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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  عشرونالدورة ال
     ٢٠١١ مارس/ آذار١٨- ١٤، نيويورك

قانون الأونسيترال النموذجي دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه ب  
    شتراء العموميلابشأن ا

    رة من الأمانةمذكّ  
ــ  -١ نــوفمبر /تــشرين الثــاني ٥-١فيينــا، ( العامــل في دورتــه التاســعة عــشرة  ل الفريــقُتوصَّ

قــانون الأونــسيترال النمــوذجي لاشــتراء الــسلع تنقــيح بــشأن إثــر فراغــه مــن أعمالــه ، )٢٠١٠
إلى تفـاهم مفـاده أنـه سـيركّز          )١(،")القـانون النمـوذجي   (" ١٩٩٤ لعـام    والإنشاءات والخدمات 

 اللجنـة  وكـان مفهومـا أنَّ  .  مُنقَّحدليل اشتراع مة بشأن   مقدَّفي دورته العشرين على مقترحات      
في دورتهــا ) القــانون النمــوذجي المــنقَّح(الاشــتراء العمــومي ســتعتمد القــانون النمــوذجي بــشأن 

 مـشروعَ أن يقدّم إلى اللجنة      إلى أنه يعتزم   العامل    الفريقُ وأشار. ٢٠١١عام   الثالثة والأربعين، 
 علــى النظــر في ة اللجنــة دورتــه العــشرين، وذلــك بغيــة مــساعد نبثــق عــن أعمــاليدليــل مــنقَّح 

أفــاد و). ١٣٨، الفقــرة A/CN.9/713(في تلــك الــدورة   شروع القــانون النمــوذجي المــنقَّح  مــ
  . الدليل المنقَّح في تلك الدورةأن تعتمداللجنة الفريق العامل بأنه لا يَتوقَّع من 

───────────────── 
 الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون،  انظرقانون النموذجي،النص لاع على طِّلال )1(  

  للجنةة السنويالحوليةوهو منشور أيضا في (، المرفق الأول )Corr.1 وA/49/17( والتصويب ١٧الملحق رقم 
 Yearbook of the United (١٩٩٤: ن، المجلّد الخامس والعشرولقانون التجاري الدوليل الأمم المتحدة

Nations Commission on International Trade Law, vol. XXV: 1994) (( منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع
E.95.V.20(لكتروني أيضا في موقع إ والقانون النموذجي متاح في شكل .، الجزء الثالث، المرفق الأول

-www.uncitral.org/pdf/english/texts/procurem/ml: تاليالشبكي على العنوان الالأونسيترال 

procurement/ml-procure.pdf.  



 

2 V.11-80513 
 

A/CN.9/WG.I/WP.77  

 مـن المـسائل    عـدداً أحـال   كان قد  أنهشرة  في دورته التاسعة ع    العامل   استذكر الفريقُ و  -٢
خــذت بــشأنها مــا لم غــي الإبقــاء علــى القــرارات الــتي اتُّ، وأنــه ينب المــنقَّح في الــدليلنــاقَشلكــي تُ

، A/CN.9/713(  في مناقـشات لاحقـة   اللجنـة  تتَّخـذها أو العامـل  الفريـقُ  خذها يتَّتَجُبَّها قراراتٌ 
لأمانـة أن تُعِـدَّ مقترحـات بـشأن الـدليل المـنقَّح وفقـا                وطلب الفريقُ العامل إلى ا     ).١٣٩الفقرة  

،  المـنقَّح   أوليـا للجـزء التمهيـدي العـام مـن الـدليل            عـدّ مـشروعاً   تُ) أ(: للمبادئ التوجيهية التاليـة   
ــتِّ     ــة المطــاف للب ــشرِّعون في نهاي ــستخدمه الم ــذي سي ــانون    ال ــا إذا كــان يجــدر اشــتراع الق  فيم

برز عند إعداد هذا الجزء العـام مـا أُدخـل علـى             تُ) ب(ولقضائية؛   في ولاياتهم ا   نقَّحالنموذجي الم 
ذاتـه أو في    تُـصدر في الوقـت      ) ج(ومن تغـييرات وأسـباب تلـك التغـييرات؛           القانون النموذجي 

واد أو فـصلاً مـن الفـصول،        الم ـ مـن    يتناول مجموعـةً  المنقَّح   نص للدليل     مشروعَ وقت قريب منه  
  المـنقَّح الـدليل  نـص   سـهولة اسـتخدام   كفـل   تَ) د(و؛   وبنيته ناقشات بشأن شكل الدليل   لتيسير الم 
 في  ى الحـذرَ  تتـوخَّ ) ه(و؛  راء وسـهولة فهمهـم لـه      ا خبراء في الاشت    البرلمانيين الذين ليسو   من قِبَلِ 

قلّـل  تُ) و(؛ و  ضـمان أفـضل مـردود للنقـود        ، مثـل   تتعلَّق بالسياسية العامة   تناول مسائل حسّاسة  
 والتعليـق الـذي يتنـاول كـل         نقَّحر بـين الجـزء العـام مـن الـدليل الم ـ           ن التكرا إلى أدنى حد ممكن م    

فـق علـى    اتُّ و .مادة علـى حـدة؛ علـى أن يُكفـل الاتـساق بينـهما في حـال تعـذّر تجنـب التكـرار                      
 نقَّحالجــزء العــام مــن الــدليل المــالنظــر بعنايــة في درجــة التركيــز النــسبي الــتي ســتُعطى لكــل مــن  

  ).١٤٠، الفقرة A/CN.9/713(  على حدةوالتعليق الذي يتناول كل مادة
 ١ الإضـافات  وتتـضمَّنُ . لفريـق العامـل   لهـذا الطلـب مـن ا       استجابةًمقدَّمة  رة  ذه المذكّ وه  -٣

) ملاحظـات عامـة   (الجزء الأول   أقسام  بعض  مقدَّمة بشأن   مقترحات  ) Add.3 إلى   Add.1( ٣إلى  
والغـرض مـن هـذا الجـزء العـام مـن            . حللقانون النموذجي المنقَّ  المنقَّح  دليل الاشتراع    من مشروع 

 تشريعات  سنِّ السياسة العامة عند  رئيسية تتعلق ب  اعتبارات   ما ينشأ من     شرحهو  دليل الاشتراع   
الفريـق العامـل، وذلـك لوضـع        قدَّمة مـن    التوصيات الم شرح  وصوص الاشتراء العمومي،    وطنية بخ 

.  المناسـب  سياقال في   ،ام من الدليل   الجزء الع  ليالتي ست الخاصة بكل مادة على حدة،      الملاحظات  
ــن المُ ــشرِّ تُــساعد بنيــةُ أن ع زمَــوم  أحكــام القــانون النمــوذجي المــنقَّح في    ســنِّفي عين  الــدليل الم
  . الوطنيةمتشريعاته

 أيُّأن تُـضاف إلى الجـزء الأول        لنظر في مـا إذا كـان ينبغـي          مدعوٌّ إلى ا   العامل   والفريقُ  -٤
 اسـتخدام طرائـق   : مـثلا مـا يلـي   تـشمل وهـي قـد    . معيَّنة أخرى أقسام فرعية أو مواضيع     /أقسام
ــتشــالا ــه راء وأدوات ــق الا المتاحــة بموجــب القــانون النمــوذجي؛  هوتقنيات ــل لتمــاس وطرائ ؛ وتأهي

والقـضايا  ؛  استخلاص المعلومات و؛   ومدى أهميته  سجل الوثائق  واستخدام؛  دين والمقاولين المورّ
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ــا في(المؤســسية  ــابم ــارات ه ــة ب ــ الاعتب ــة الاشــتراء نظم المتعلق ــة واللامركزي ــتراء ؛)المركزي  والاش
  .الأونسيترالمن أمانة مة المقدَّ والمساعدة ؛المستدام

مـن  الجـزء الثـاني     بـشأن   مقترحـات   ) Add.9 إلى   Add.4( ٩ إلى   ٤ الإضـافات  وتتضمَّنُ  -٥
 نِّعين في سَــالمــشرِّولا يُقــصَد بهــا أن تُرشــد ، )تعليقــات تتنــاول كــل مــادة علــى حــدة (الــدليل 

الجهـات   إنما أن تُرشد أيـضا    وفحسب،  أحكام القانون النموذجي المنقَّح في التشريعات الوطنية        
هـذا الجـزء    دعَم  ع أن ي ـُ  ومـن المتوقَّ ـ  . ذكور تنفيذ أحكام القانون الم    المنظمة والجهات المشترية في   

القـانون النمـوذجي     في   تداولـة لمـصطلحات الم  مـن قبيـل مـسرد با      ،   أيـضا  واد عمليـة  بم ـمن الـدليل    
، وذلـك   رسوم بيانية داول زمنية و  بج، و )الاقتضاءحسب   متداولة الاستعمال، بمساواتها ببدائل   (

لغـرض مـن    ل اًملخـص : يلـي   مـا  ضـافات الإمـن هـذه     واحـدة   كـل   وتتضمَّن  . لمساعدة الممارسين 
ب ات، حـس  لتـشريع واضـعي ا  تـساعد   تتعلـق بالـصياغة قـد         مـسائل  أيَّوالأحكام قيد المناقـشة؛     

  . بشأن الأحكام نفسهاإرشادات واللزوم؛
الفـصل الثـامن    المزمَـع إرفاقُـه ب    دليل  ال ـنـص   مقترَحاً بـشأن    ) Add.4( ٤ضافة   الإ وتتضمَّنُ  -٦
ــ. مــن القــانون النمــوذجي المــنقَّح ) الاعتــراض والاســتئناف(  إلى Add.5( ٩ إلى ٥ الإضــافاتا أمَّ

Add.9( ُطريقـة مـن طرائـق الاشـتراء        دام كـل    اسـتخ حـول    بـشأن إرشـادات   مقترحـات     فتتضمَّن
ورود   مــنرغمالبــو. المــشار إليهــا في الفــصلين الرابــع والخــامس مــن القــانون النمــوذجي المــنقَّح   

الإرشـادات ذات   فـإنَّ   ن القانون النمـوذجي،     ة مواضع م  عدَّراء في   تش الا ناظمة لطرائق الأحكام ال 
الأحكـام ذات   ات المتعلقـة ب   الإرشـاد  جامعـة بـذلك مختلـفَ     ،  طريقـة الاشـتراء   وفقـا ل   مقدَّمة   الصلة

بعـة في   المتَّالإرشـادات    تقـديم    طريقـةَ  ومـن ثمَّ، فـإنَّ     .الرابـع والخـامس   ول الثـاني و    الفـص  مـن الصلة  
عن طريقة تقديم التعليقات التي تتناول كل مادة على حـدة،           تختلف   ٩ إلى   ٥ت  لإضافاامشروع  

هـذا  و. رةهـذه المـذكّ   إلى   ٤ في الإضـافة     أيـضا والـتي تَـرِدُ     ،  ١٩٩٤  عـام  من سمات نص  هي  التي  و
ذه  تتيح ه ـقدو.  إليهالتسهيل رجوع الفريق العامل واللجنة    إنما هو    عن الطريقة المعهودة  الخروج  
 مـا احـتُفِظَ بهـا في الـصيغة          إذارشادات بشأن كل طريقة مـن طرائـق الاشـتراء،           تقديم الإ لالطريقة  

بحـث الـسبل     ل اتالـسياس واضـعي   لمـشرعين وغيرهـم مـن       االمجـال أمـام     دليل المنقَّح،   النهائية من ال  
ضوء شروط اسـتخدام كـل طريقـة مـن          الظروف المحلية في    على نحو يوائم    حكام  الأسن  الكفيلة ب 

إلى النظــر في طريقــة  مــدعوٌّوالفريــق العامــل .  علــى الــسواءا اســتخدامهوإجــراءاتهــذه الطرائــق 
  .دليل المنقَّحالصيغة النهائية من الء في راتشاستخدام طرائق الاالإرشادات المتعلقة بتقديم 

 القـانونَ  هـذه المـذكرة   إلى  ضـافات   الإالوارد في    المنقَّحدليل الاشتراع    مشروعُ ويتناولُ  -٧
 علـى نـص   دخَلـة   لتنقيحـات المُ  انـاقش   يالدليل  إلى  مستقل  قسم  يمكن إضافة   و. النموذجي المنقَّح 

 ).مُضاهاةجدول  ويتضمَّن كذلك (١٩٩٤ عام
  


